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- و�ـــــقــــــتــــــضى الأمــــــر رقم 71 - 57  اHــــــؤرخ  في 14
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1391 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 1971

pتممHعدل  واHا pساعدة القضائيةHتعلق باHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 75 - 59  اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79 - 07 اHــــؤرخ في26
شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1399 اHــــــوافق 21  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1979

pتممHعدل واHا pتضمن قانون الجماركHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05  اHــؤرخ في26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87  -17 اHـؤرخ في 6 ذي
الحــجـة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت سـنـة  1987 واHــتـعـلق

pبحماية الصحة النباتية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 88 - 08  اHــــؤرخ  في7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pالحيوانية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 89 - 02  اHـؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة لحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 18 اHــــؤرخ في 9
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31  يـولـيــو سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 31 اHــــؤرخ في17
جــمــادى الأولى  عـام 1411 اHـوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة 1990

pتعلق بالجمعياتHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عـام 1415 اHـوافق 25  يـنـايـر سـنـة 1995 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pتممHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اHــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

pائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

يـوجه الطلب إلى رئـيس مكتب اHسـاعدة القـضائية
المخــتصp مــصــحــوبـــا بــالــوثــائق اHــثـــبــتــة لإحــدى الــصــفــات

اHنصوص عليها أعلاه.
ويصـدر اHـكـتب قراره خلال ثـمـانـية (8) أيـامp بدون

دعوة الأطراف".
"اHـادة 29 مـكرر: يتـقـاضى المحـامي في اHـواد اHـدنـية
والإداريـــة وفـي حــالـــة الـــتـــعــيـــW الـــتــلـــقـــائي أمـــام الجـــهــات
WعـيـنHـوثق اHالـقضـائـية الجـزائـية والمحـضـر الـقضـائي وا
في إطــار اHـســاعــدة الـقــضــائـيــةp أتــعــابـا تــكــون عـلـى عـاتق
الخــزيــنــة الــعـــمــومــيــةp تحــدد وفــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهما.
�ـكن أن تـخـفض الأتـعـاب اHـنـصـوص عـلـيـها فـي هذه
اHادة إذا تـعلق الأمر �ـجموعـة من القضـايا تعـالج مسائل

متشابهة.
pــتــابـــعــات الجـــزائـيــة المحــــتــمــلةHدون الإخـــلال بـا
WعينHوثق أو المحضر القضائي اHلا يجوز للمحامي أو ا
فـي إطــار اHـــســـاعـــدة الـــقـــضــائـــيـــةp تحت طـــائـــلـــة عـــقـــوبــات
تـأديـبيـةp الحصـول على أتـعـاب غيـر تلك اHـنـصوص عـليـها

في هذه اHادة.
تحـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةp عـــنــد

الاقتضاءp عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة  5 : :  ينـشر هـذا القـانون في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم قانون رقم 09 -  - 03 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة p p2009 يـتــعـلق بــحـمــايـة اHــسـتــهـلكيـتــعـلق بــحـمــايـة اHــسـتــهـلك

وقـمـع الـغــش.وقـمـع الـغــش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورp لا ســـيـــمـــا اHــواد 119 و 120

pو 122 و 126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات
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اHـادة اHـادة 2  :   : تـطـبق أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلى كل سـلـعـة
أو خـدمـة مــعـروضـة للاسـتــهــلاك �ـقـابل أو مــجـانـــا وعـلى
كـل مـــــتــــــدخـــل وفي جــــــمــــــيع مــــــراحل عــــــمــــــلـــــيــــــة الــــــعـــــرض

للاستهلاك.

الفصل الفصل الثانيالثاني
تعاريفتعاريف

اHادةاHادة 3 :  : يقصـــد في مـفــهوم أحكـــام هــذا القـــانون
ما يأتي :

pسـتهلك : كل شـخص طبـيعي أو معـنوي يـقتنيHسـتهلك : اHا -
�ــقــابل أو مــجــانــاp ســلــعــة أو خــدمــة مــوجــهــة للاســتــعــمــال
الـنهائي من أجل تلبـية حاجته الشـخصية أو تلـبية حاجة

pشخص آخر أو حيوان متكفل به
 - اHادة الغذائية :  اHادة الغذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا
أو خـامp مـوجـهـة لـتـغـذيـة الإنـسان أو الحـيـوانp �ـا في ذلك
اHــــشـــروبــــات وعـــلـك اHـــضغp وكـل اHـــواد اHــــســـتــــعـــمــــلـــة في
تـصنـيع الأغـذية وتحـضيـرهـا ومعـالجـتهـاp باسـتـثنـاء اHواد
اHــســتــخــدمــة فــقط في شــكل أدويــة أو مــواد الــتــجــمــيل أو

pمواد التبغ
- الـتــغـلـيف : الـتــغـلـيف : كل تــعـلــيب مـكــون من مـواد أيــا كـانت
طـبـيـعـتـهـاp مـوجـهة لـتـوضـيب وحـفـظ  وحـمايـة وعـرض كل
مــنــتـــوج والــســمــاح بــشــحــنه وتــفــريــغـه وتــخــزيــنه ونــقــله

pستهلك بذلكHوضمان إعلام ا
-  الـوسم :  الـوسم : كل الـبــيـانــات أو الـكـتــابـات أوالإشـارات
أو الـــعلامـــات أو اHـــمـــيــــزات أو الـــصـــور أو الـــتـــمـــاثـــيل أو
الـرموز اHـرتـبـطة بـسـلعـةp تـظـهر عـلى كل غلاف أو وثـيـقة
أولافــتـة أو سـمـة  أو مـلـصـقـة أو بــطـاقـة أو خـتم أو مـعـلـقـة
مـرفـقـة أو دالـة عـلى طـبـيـعـة مـنـتـوج مـهـمـا كـان شـكـلـهـا أو

pبغض النظر عن طريقة وضعها p سندها
- اHـتـطلـبـات الخـاصة :  اHـتـطلـبـات الخـاصة : مـجـمـوع الخصـائص الـتـقـنـية
لــلـمــنـتــوج اHـرتــبـطــة بـصــحــة وسلامـة اHــسـتــهـلك ونــزاهـة
pوالتي يجب احترامها pبادلات التي يحددها التنظيمHا
-  سلامـــة اHــــنـــتـــوجـــاتسلامـــة اHــــنـــتـــوجـــات : غـــيـــاب كــــلي أو وجـــودp في
مـسـتــويـات مــقـبـولــــة وبـدون خـطـــــرp في مـــادة غــذائـيـــة
Hلوثــات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة
أخـرى بــإمـكــانـهــا جـعل اHــنـتــوج مـضــرا بـالــصـحــة بـصـورة

pحادة أو مزمنة
- اHـتـدخل :  اHـتـدخل : كل شـخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي يــتـدخل

pنتوجات للاستهلاكHفي عملية عرض ا
- عملـية وضع اHنـتوج للاستهلاك عملـية وضع اHنـتوج للاستهلاك : مجـموع مراحل
الإنــــتـــاج والاســــتـــيــــراد والـــتــــخـــزيـن  والـــنــــقل والــــتـــوزيـع

pبالجملــة وبالتجزئة

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 03 - 03  اHــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اHــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 03 - 05  اHــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اHــوافق 19  يــولـــيــو ســـنــة 2003

 pؤلف والحقوق المجاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 06 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pتعلق بالعلاماتHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1424 اHــوافق 26 غــشت ســنـة 2003

pتعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 02  اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

pمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 04  اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

pتعلق بالتقييسHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 04 - 08  اHــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004

pتعلق بشروط §ارسة الأنشطة التجاريةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4  غـــشت ســـنــة 2005

pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 08 - 09  اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون يصدر القانون الآتي نصه :الآتي نصه :

الباب الأولالباب الأول
أحكام أحكام عامةعامة
الفصل الأولالفصل الأول

الهدف الهدف ومجال التطبيقومجال التطبيق
اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
القواعد اHطبقة في مجال حماية اHستهلك وقمع الغش.
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الباب الثانيالباب الثاني
حماية اHستهلكحماية اHستهلك

الفصل الفصل الأولالأول
إلـزامـيـة الــنـظـافــة والـنـظـافــة الـصـحـيــة لـلـمـواد الــغـذائـيـةإلـزامـيـة الــنـظـافــة والـنـظـافــة الـصـحـيــة لـلـمـواد الــغـذائـيـة

وسلامتها  وسلامتها  
اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجـب عـــلى كل مـــتـــدخل فـي عــمـــلـــيـــة وضع
اHـواد الــغـذائـيــة للاسـتــهلاك احـتــرام إلـزامـيــة سلامـة هـذه

اHوادp والسهر على أن لا تضر بصحة اHستهلك.
تحـــدد الـــشـــروط والـــكـــيــفـــيـــات اHـــطـــبـــقـــة فـي مـــجــال
الخـصـائـص اHـكـروبـيـولـوجـيـة لـلـمـواد الـغـذائـيـة عن طـريق

التنظيم.
pـــــادة 5 : �ـــــنع وضـع مـــــواد غـــــذائـــــيـــــة لـلاســـــتـــــهلاكHـــــادةاHا
تحــتــوي عـلى مــلــوث بــكـمــيــة غــيـر مــقــبــولـةp بــالــنــظـر إلى
الـــصــحــة الــبـــشــريــة  والحــيـــوانــيــة وخــاصـــة فــيــمــا يـــتــعــلق

بالجانب السام له.
تحـــدد الـــشـــروط والـــكـــيــفـــيـــات اHـــطـــبـــقـــة فـي مـــجــال
اHـــلــوثـــات اHــســـمــوح بـــهـــا في اHــواد الـــغــذائـــيــة عـن طــريق

التنظيم.
اHــادةاHــادة 6 :  : يـــجـب عـــلى كل مـــتـــدخل فـي عــمـــلـــيـــة وضع
اHـواد الغـذائيـة للاسـتهلاك أن يـسـهر عـلى احتـرام شروط
الـنــظــافــة والـنــظــافــة الـصــحــيـة لــلــمــسـتــخــدمــpW ولأمـاكن
pـعـالجـة أو التـحـويل أو الـتـخزينHومـحلات الـتـصـنيع أو ا
وكذا وسائل نقل هـذه اHواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف

بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية. 
تحـدد شـروط عــرض اHـواد الـغــذائـيـة لـلاسـتـهلاك عن

طريق التنظيم.
اHـادة اHـادة  7 :  : يـجب أن لا تحـتـوي الـتـجـهـيـزات والـلوازم
والعـتاد والتـغليـفp وغيرهـا من الآلات المخصصـة Hلامسة
اHــــواد الــــغـــــذائــــيـــــةp إلا عــــلـى الــــلـــــوازم الــــتـي لا تــــؤدي إلى

إفسادها.
تحـــدد شـــروط وكـــيــــفـــيـــات اســــتـــعـــمـــال اHــــنـــتـــوجـــات
والـــــلــــوازم اHـــــوجـــــهـــــة Hلامـــــســـــة اHـــــواد الــــغـــــذائـــــيـــــةp وكــــذا

مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.
اHـادة اHـادة 8 :  :  �ـكن إدمـاج اHـضـافات الـغـذائـيـة في اHواد

الغذائية اHوجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
تحـــدد شــروط وكــيـــفــيــات اســتـــعــمــالـــهــا وكــذا الحــدود

القصوى اHرخص بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثانيالفصل الثاني

إلزاميـة أمـن اHنتـوجـاتإلزاميـة أمـن اHنتـوجـات
اHــادةاHــادة 9 : : يـــجـب أن تـــكـــون اHــــنـــتـــوجــــات اHـــوضـــوعـــة
للاســتــهلاك مــضــمــونــة وتـتــوفــر عــلى الأمـن بــالـنــظــر إلى

- الإنـتــاج الإنـتــاج : الــعـمــلـيــــات الـتي تــتـمــــثل في تــربـــيـة
اHــواشي وجــمع المحــصـول والجــنـــي والــصــيــــد الــبــحــــري
والـــذبــح واHـــعــالجـــة والــتـــصــنـــيع والــتـــحــويـل والــتـــركــيب
وتــوضــيـب اHــنــتــوجp �ــا في ذلك تــخــزيــنه أثــنــاء مــرحــلــة

pتصنيعه وهذا قبل تسويقه الأول

- اHــــنــــتـــوج اHــــنــــتـــوج : كل ســــلــــعـــة أو خــــدمــــة �ــــكن أن يــــكـــون
pموضوع تنازل �قابل أو مجانا

- منـتوج سـلـيم و نزيه و قـابل لـلتـسويق منـتوج سـلـيم و نزيه و قـابل لـلتـسويق :  مـنتوج
خـال من أي نــقص و/أو عــيب خــفي يـضــمن عــدم الإضـرار
بـــــصـــــحــــة وسـلامــــة اHـــــســـــتــــهـــــلك  و/ أو مـــــصـــــالحه اHـــــاديــــة

pعنويةHوا
- مــــنـــــتـــــوج مــــضـــــمــــون مــــنـــــتـــــوج مــــضـــــمــــون : كل مـــــنـــــتــــوجp فـي شــــروط
pدةHـا في ذلك ا� pـمــكن تـوقــعـهـاHاسـتـعمـاله الـعـاديـة أو ا
لا يـــشــكل أي خـــطــر أو يـــشــكل أخـــطــارا مـــحــدودة في أدنى
مستـوى تتنـاسب مع استعـمال اHنـتوج و تعـتبر مـقبولة
بــــتــــوفــــــيـــر مــــســــتــــوى حـــمــــايــــة عــــالـــيــــة لــــصــــحـــة وسـلامـــة

pالأشخاص
- مـنـتـوج خـطـيـر مـنـتـوج خـطـيـر : كل مـنــتـوج لا يـسـتـجــيب Hـفـهـوم

pضمون المحدد أعلاهHنتوج اHا

- استـرجاع اHنتوج : استـرجاع اHنتوج : عمليـة تتضمن سحب منتوج
pعنيHتدخل اHمن عملية العرض للاستهلاك من طرف ا

- الأمـن :  الأمـن : الــــــبـــــــحث عـن الــــــتـــــــوازن الأمــــــثـل بــــــW كل
العناصر اHعـنية بهدف تقـليل أخطار الإصابات في حدود

pما يسمح به العمل

- الخدمة :  الخدمة : كل عمل مقدمp غـير تسليم الـسلعةp حتى
pقدمةHولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة ا

- السلعة : السلعة : كل شيء مادي قابل لـلتنازل عنه �قابل
 pأو مجانا

- اHـــــطــــابـــــقــــة اHـــــطــــابـــــقــــة : اســــتـــــجــــابـــــة كـل مــــنـــــتــــوج مـــــوضــــوع
pــتـــضــمــنـــة في الــلـــوائح الــفـــنــيــةHلـلاســتــهـلاك لــلــشـــروط ا
ولــلـــمــتـــطــلـــبــات الـــصــحــيـــة والــبـــيــئـــيــة والـــسلامــة والأمن

pالخاصة به

- الــضـمـان الــضـمـان : الـتــزام كل مـتـدخـل خلال فـتـرة زمــنـيـة
مـعـيـنـةp في حـالــة ظـهـور عـيب بـاHـنــتـوجp بـاسـتـبـدال هـذا
الأخـــيـــر أو إرجـــاع ثــمـــنه أو تـــصـــلـــيح الـــســلـــعـــة أو تــعـــديل

pالخدمة على نفقته

- قــــرض الاســــتـــهلاك قــــرض الاســــتـــهلاك : كـل عـــمــــلـــيــــة بـــيـع لـــلــــســـلع أو
الخـــدمــــــاتp يـــكـــــون فــــيـــهــــا الـــدفع مــــقـــســـطــــا أو مـــؤجلا أو

مجزءا.



15 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 15 11 ربيع الأو ربيع الأوّل عام ل عام 1430 هـ هـ
8 مارس  سنة مارس  سنة 2009 م م

الفصل الرابعالفصل الرابع
إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيعإلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع

اHـادة اHـادة 13 :  : يـسـتـفـيـد كل مـقـ لأي مـنـتـوج سـواء كان
جــــهــــازا أو أداة  أو آلــــة أو عــــتــــادا أو مــــركــــبــــة أو أي مــــادة

تجهيزية من الضمان بقوة القانون.
و�تد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.

يــــــجب عــــــلـى كل مــــــتــــــدخل خـلال فــــــتـــــرة الــــــضـــــــمـــــان
المحـــــددةp في حــالـة ظـهـور عـيب بـاHــنـــتـوجp اسـتـبـداله أو
إرجــاع  ثـمـنـهp أو تـصليح اHنتوج أو تعديل الخدمة على

نفقته.
يـسـتـفـيـد اHـسـتـهـلـك من تـنـفـيـذ الـضـمـان اHـنـصـوص

عليه أعلاه دون أعباء إضافية.
يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه اHادة.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة 14 : : كل ضــمـان آخـر مـقـدم مـن اHـتـدخل �ـقـابل
أو مـــجــانـــاp لا يــلـــغي الاســـتـــفــادة من الـــضـــمــان الـــقـــانــوني

اHنصوص عليه في اHادة 13 أعلاه.
 يــــــجـب أن تــــــبـــــW بــــــنــــــود وشــــــروط تـــــنــــــفــــــيــــــذ هـــــذه

الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.

اHادة اHادة 15 :  : يسـتفـيد كل مـق لأي مـنتـوج مذكور في
اHــــادة 13 من هـــــذا الـــــقـــــانـــــونp من حـق تجــــربـــــة اHـــــنـــــتــــوج

اHقتنى.
اHــادةاHــادة 16 :  : في إطـــار خــــدمـــة مــــا بـــعـــد الــــبـــيـعp وبـــعـــد
انقـضاء فتـرة الضـمان المحددة عن طـريق التـنظيمp أو في
Wيـتـع pكل الحـالات التي لا �ـكن لـلـضـمان أن يـلـعب دوره
عــلى اHــتــدخل اHـــعــني ضــمــان صــيــانـــة وتــصــلــيح اHــنــتــوج

اHعروض في السوق.
الفصل الفصل الخامسالخامس

إلزامية إعلام اHستهلكإلزامية إعلام اHستهلك
اHـادةاHـادة 17 : : يـجـب عـلى كل مـتـدخل أن يـعـلم اHـسـتـهـلك
بـكل اHعلـومات اHـتعـلقة بـاHنـتوج الـذي يضـعه للاستهلاك
بـواســطـة الـوسم ووضع الــعلامـات أو بـأيــة وسـيـلـة  أخـرى

مناسبة.
تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن

طريق التنظيم.
اHـادةاHـادة 18 :  : يــجب أن تحــرر بـيــانــات الــوسم وطــريــقـة
الاسـتــخــدام ودلــيل الاسـتــعــمـال وشــروط ضــمـان اHــنــتـوج
وكل معلومة أخرى مـنصوص عليهـا في التنظيم الساري

الاســـتـــعــمـــال اHــشـــروع اHـــنــتـــظــــر مـــنــهـــــاp وأن لا تـــلــحــق
ضــــــررا بـــصــــحـــة اHــــســـتــــهــــلـــك وأمـــنـــه ومـــصــــالحهp وذلك
ضمـــن الشـروط الـعـادية للاسـتـعـمال أو الـشـروط الأخرى

.WتدخلHمكن توقعها من قبل اHا

اHـادةاHـادة 10 : : يــتـعـW عــلى كل مـتــدخل احـتـرام إلــزامـيـة
أمن اHنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :

- §ــيــزاته وتــركــيـبــته وتــغــلــيــفه وشــروط تجــمـيــعه
pوصيانته

- تـأثيـر اHنـتوج عـلى اHـنتـوجات الأخـرى عنـد توقع
pنتوجاتHاستعماله مع هذه ا

- عــرض اHــنـــتــوج ووســمه والـــتــعــلـــيــمــات المحـــتــمــلــة
الخــــــاصــــــة بـــــــاســــــتــــــعـــــــمــــــالـه وإتلافـه وكــــــذا كـل الإرشــــــادات

pنتجHعلومات الصادرة عن اHأوا
- فـئات اHـسـتهـلـكW اHـعـرضW لخـطر جـسـيم نـتيـجة

استعمال اHنتوج p خاصة الأطفال.
تحدد القواعد اHـطبقة في مجـال أمن اHنتوجات عن

طريق التنظيم.
الفصل الفصل الثالثالثالث

إلزاميـة مطـابقـة اHنتـوجـاتإلزاميـة مطـابقـة اHنتـوجـات

اHــــادةاHــــادة 11 :  : يــــجب أن يــــلـــــبي كـل مــــنــــتــــوج مــــعــــروض
للاســتــهلاكp الــرغــبــات اHــشــروعــة لــلــمــســتــهــلك من حــيث
طبيعته وصنـفه ومنشئه و§يزاته الأسـاسية  وتركيبته
ونــســبـة مــقــومــاته اللازمــة وهــويــته وكــمــيــاته وقــابــلـيــته

للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يسـتجيب اHنتوج لـلرغبات اHشروعة
لــلــمــســـتــهــلك مـن حــيث مــصـــدره والــنــتــائـج اHــرجــوة مــنه
واHـميـزات الـتنـظيـميـة من ناحـيـة تغـليـفه وتاريخ صـنعه
والتـاريخ الأقصى لاسـتهلاكه وكيـفيـة استعـماله وشروط
حـــفــظـه والاحــتـــيـــاطـــات اHــتـــعـــلـــقــة بـــذلك والـــرقـــابــة الـــتي

أجريت عليه.
اHــــادةاHــــادة 12 : : يــــتـــعــــW عـــلـى كل مـــتــــدخل إجــــراء رقـــابـــة
مــطـابــقــة اHـنــتـوج قــبل عـرضه لـلاسـتــهلاك طـبــقـا للأحــكـام

التشريعية والتنظيمية السارية اHفعول.
تـتـنـاسب هــذه الـرقـابـة مع طـبـيـعــة الـعـمـلـيـات الـتي
يــقـوم بــهـا اHـتــدخل حـسـب حـجم وتــنـوع اHــنـتـوجــات الـتي
يــضــعـــهــا للاســتــهلاك والـــوســائل الــتي يــجـب أن �ــتــلــكــهــا
مـراعـاة لاخـتـصـاصه والـقـواعـد والـعـادات اHـتـعـارف عـلـيـها

في هذا المجال.
لا تــعـفي الـرقــابـة الـتي يــجـريـهـا الأعــوان اHـنـصـوص
علـيهم في اHادة 25 من هذا القـانونp اHتـدخل من إلزامية
الـتــحـري حــول مــطـابــقـة اHــنـتــوج قـبل عــرضه للاســتـهلاك

طبقا للأحكام التنظيمية السارية اHفعول.
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الباب الثـالث الباب الثـالث 
البحث ومعاينة المخالفات البحث ومعاينة المخالفات 

الفصل الفصل الأولالأول
 أعـوان قمـع الغـش أعـوان قمـع الغـش

اHـادة اHـادة 25 : : بالإضـافـة إلى ضـبـاط الشـرطـة الـقضـائـية
والأعـوان الآخرين اHـرخص لهم �وجب الـنصـوص الخاصة
بـــهمp يــــؤهل لـــلـــبـــحـث ومـــعـــايـــنـــة مــــخـــالـــفـــات أحـــكـــام هـــذا
الـقــانــونp أعــوان قـمع الــغش الــتــابـعــون لــلــوزارة اHـكــلــفـة

بحماية اHستهلك.

اHـادة اHـادة 26 :  : يــجب عـلـى أعـوان قــمع الــغش اHــذكـورين
في اHــادة 25 أعلاهp أن يـــفــوضــوا بـــالــعــمـل طــبــقـــا للأحــكــام
الـتـشــريـعـيـة والـتـنـظـيـمــيـة الـسـاريـة اHـفـعـولp وأن يـؤدوا

أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمW الآتية :
" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـيّ الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــنيوظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــني

وأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة عليوأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة عليّ ". ".
تـــســـلم المحـــكـــمــــة إشـــهـــادا بـــذلك يـــوضـع عـــلى بـــطـــاقـــة

التفويض بالعمل.
لا تجــــدد الــــيــــمــــW مــــا لم يــــكـن انــــقــــطــــاع نــــهــــائي عن

الوظيفة.
pـــادة 25 أعلاهHـــذكــــورين في اHيـــجب عـــلـى الأعـــوان ا
في إطـــار §ـــارســة مـــهـــامــهمp تـــبـــيــان وظـــيـــفــتـــهم و تـــقــد�

تفويضهم بالعمل.

اHــادة اHــادة 27 : : يــتــمـــتع الأعــوان اHــذكــورون في اHــادة 25
أعلاهp بـالحــمـايـة الـقــانـونـيــة من جـمـيع أشــكـال الـضـغط أو
التـهـديد الـتي من شأنـهـا أن تشـكل عائـقـا في أداء مهـامهم

طبقا للأحكام التشريعية السارية اHفعول.

اHـادة اHـادة 28 : : �كن أعـوان الـرقـابـة اHـذكوريـن في اHادة
25 أعلاهp في إطـار §ـارسة وظـائـفـهمp وعنـد الحـاجـةp طلب

تـدخل أعوان الـقوة العـمومـيةp الـذين يتـعW عـليـهم مد يد
اHساعدة عند أول طلب.

و�ــــكن الــــلــــجــــوءp عــــنــــد الــــضــــرورةp  إلى الــــســــلــــطـــة
الـقــضـائـيــة المخـتـصــة إقـلـيــمـيـا طـبــقـا للإجــراءات الـسـاريـة

اHفعول.
الفصل الفصل الثانيالثاني

إجراءات إجراءات الرقابةالرقابة

اHــــادةاHــــادة 29 : : يــــقــــوم الأعـــوان اHــــذكـــورون فـي اHـــادة 25
أعـلاهp  بــــأي وســــيـــــلــــة وفـي أي وقت وفي جـــــمــــيـع مــــراحل
عـمــلـيـة الـعـرض للاسـتــهلاكp بـرقـابـة مـطــابـقـة اHـنـتـوجـات

بالنسبة للمتطلبات اHميزة الخاصة بها.

pوعـلى سـبيــل الإضـافــة pـفـعول بـاللـغـة العـربيـة أسـاسـاHا
�كــن استعمــال لغـــة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من

اHستهلكpW وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

الفصل السادسالفصل السادس
  Wعنوية للمستهلكHادية واHصالح اHا   Wعنوية للمستهلكHادية واHصالح اHا 

اHــــــادة اHــــــادة 19 :  : يـــــــجب أن لا تـــــــمـس الخــــــدمـــــــة اHـــــــقـــــــدمــــــة
لـــلــمــســتــهــلك �ــصــلــحــتـه اHــاديــةp وأن لا تــســبب له ضــررا

معنويا.

اHــــادةاHــــادة  20 : : دون الإخلال بـــــالأحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
الــســاريــة اHـفــعــولp يــجب أن تــســتــجــيب عــروض الــقـرض
للاسـتـهلاك لـلـرغـبـات اHـشـروعـة لـلـمـسـتـهـلك فـيـمـا يـخص
شـــفـــافـــيـــة الـــعـــرض اHـــســـبق وطـــبـــيـــعـــة ومـــضـــمـــون ومـــدة

الالتزام وكذا آجال تسديدهp ويحرر عقد بذلك.

تحـدد شـروط وكيـفـيـات الـعـروض في مـجـال قروض
الاستهلاك عن طريق التنظيم.

الفصل السابعالفصل السابع
 WستهلكHجمعيات حماية ا WستهلكHجمعيات حماية ا

اHادة اHادة 21 : : جـمعية حـماية اHسـتهلكW هـي كل جمعية
منشـأة طبقـا للقانـونp تهدف إلى ضمـان حماية اHـستهلك

من خلال إعلامه وتحسيسه  وتوجيهه وتمثيله.
WــســـتــهـــلــكــHــكن أن يـــعــتـــرف لجــمـــعــيـــات حــمــايـــة ا�
اHـــذكــورة فـي الــفــقـــرة أعلاه بــاHـــنــفـــعــة الــعـــمــومــيـــة ضــمن
الــشــروط والــكـــيــفــيــات اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــتــشــريع

والتنظيم الساريي اHفعول.

22 :  : بــغض الـــنــظــرعن أحــكــام اHــادة الأولى من اHـادة اHـادة 
الأمـر رقم 71-57 اHؤرخ في 5 غـشت سنة 1971 واHـتعلق
بـاHـساعـدة الـقضـائـيةp �ـكن أن تـسـتفـيـد جمـعـيات حـمـاية
اHسـتهـلكW اHـعترف لـها باHـنفعـة العمـومية من اHـساعدة

القضائية.

23 : : عــــنـــــدمـــــا يـــــتــــعـــــرض مـــــســـــتــــهـــــلـك أو عــــدة اHــــادة اHــــادة 
مــسـتــهــلــكـW لأضــرار فــرديــة تــسـبـب فـيــهــا نــفس اHــتـدخل
وذات أصل مشتركp �كن جـمعيات حماية اHستهلكW أن

تتأسس كطرف مدني. 

pWـسـتهـلـكHـادة 24 : : يـنـشـأ مجـلس وطـني لحـمايـة اHـادة اHا
يـقـوم بـإبـداء الــرأيp واقـتـراح الـتـدابـيــر الـتي تـسـاهم في

تطوير وترقية سياسات حماية اHستهلك.
تحـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة المجـــلس واخـــتـــصـــاصـــاته عن طـــريق

التنظيم. 
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pــــادة 25 أعلاهHــــذكــــوريـن في اHــــادة 34 :  : لـلأعــــوان اHــــادةاHا
حـرية الدخـول نهـارا أو ليلاp �ا في ذلك أيـام العطلp إلى
المحلات الـتـجـاريـة واHـكـاتب واHـلـحـقـات ومـحلات الـشـحن
والتخزينp وبصـفة عامة إلى أي مكـانp باستثناء المحلات
ذات الاسـتـعـمـال الــسـكـني الـتـي يـتم الـدخـول إلـيــهـا طـبـقـا

لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
 �ـــــــارس الأعـــــــوان أيــــــضـــــــا مـــــــهــــــامـــــــهـم أثــــــنـــــــاء نـــــــقل

اHنتوجات.
الفصل الفصل الثالثالثالث

 مخابـر قمـع الغـش مخابـر قمـع الغـش

اHــادةاHــادة 35 : : تــؤهل المخــابــر الــتــابـــعــة لــلــوزارة اHــكــلــفــة
بـحـمــايـة اHـسـتـهـلـك وقـمع الـغش في إطـار تــطـبـيق أحـكـام
هذا الـقانونp للـقيام بـالتحالـيل والاختبـارات والتجارب

قصد حماية اHستهلك وقمع الغش.
اHـادة اHـادة 36 : : إضــافـة إلـى المخـابــر اHـذكــورة في اHـادة 35
أعلاهp وطبقا للـتشريع والتنظيم الساريي اHفعولp �كن
أن تـعـتـمـد مـخـابـر أخـرى لإجـراء الـتـحـالـيل والاخـتـبـارات

والتجارب اHنصوص عليها في اHادة 35 أعلاه.

تحــدد شــروط وكــيــفــيـات اعــتــمــاد المخــابــر عن طــريق
التنظيم.

لا تـخــضع لأحـكـام الـفــقـرة أعلاه المخـابــر الـتي تـتـدخل
في إطار الـنصـوص اHؤسـسة لهـا أو في اHـيادين اHـسيرة

بتنظيم خاص.

اHادةاHادة 37 :  :  يـتعـW على المخابـر اHذكـورة في اHادتيـن
35 و36 أعلاهp في إطـار مـهـامـهـاpاسـتـعـمـال اHـنـاهج المحـددة

عن طـريق الــتـنــظـيم. وفي حــالـة عــدم وجـودهــاp تـسـتــعـمل
اHناهج  اHعترف بها على اHستوى الدولي.

35 WـادتـــHـذكـــورة في اHـادة 38 :  : تـعــــد المخـابــــر اHـادة اHا
و 36 أعــلاه كـشــوفــات أو تــقـاريــــر نــتـائــج الـتــحــالـيــل أو
الاختـبــارات أو الـتجـارب الـتي قـامت بهـا وتـذكـر مراجع

اHناهج اHستعملة.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
 اقتطاع العـينـات اقتطاع العـينـات

اHــادةاHــادة 39 : : يــجـــرى اقـــتــطـــاع الــعـــيــنـــات قــصـــد إجــراء
الـتـحـالـيل أو الاخـتـبـارات أو التـجـارب اHـنـصـوص عـلـيـها

في اHادة 35 أعلاهp طبقا لأحكام هذا القانون.

يـــحــرر مــحـــضــر فــور اقــتـــطــاع الــعــيـــنــات من طــرف
الأعوان اHذكورين في اHادة 25 أعلاه.

تحدد شـروط وكيفـيات اقـتطـاع العـينـات عن طريق
التنظيم.

اHــادةاHــادة 30 : : تــتم الـــرقــابــة اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في هــذا
القانونp عن طـريق فحص الوثائق و/ أو بـواسطة سماع
اHــتــدخــلـW اHــعــنــيــpW أو عن طــريق اHــعـايــنــات اHــبــاشـرة
pوتتمم عـند الاقـتضاء pالمجردة أو بـأجهزة الـقيـاس Wبالعـ
باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات

أو التجارب.
تــتم رقـــابــة مــطـــابــقــة اHـــنــتــوجـــات اHــســتـــوردة عــنــد

الحدودp قبل جمركتها.
تحـــــدد شــــــروط و كـــــيــــــفـــــيــــــات الـــــرقـــــابــــــة عن طــــــريق

التنظيم.

اHــــادة اHــــادة 31 : : يــــقــــوم الأعـــوان اHــــذكــــورون فـي اHـــادة 25
أعـلاهp في إطــار مــهـــامــهم الــرقـــابــيــةp وطــبـــقــا لأحــكــام هــذا
الـقـانـونp بـتـحـريـر مـحـاضـر تـدون فـيـهـا تـواريخ و أمـاكن
الرقـابة اHـنجـزة وتبـW فيـها الـوقائع اHـعايـنة والمخـالفات

اHسجلة والعقوبات اHتعلقة بها.
وبـــالإضــافــة إلى ذلـكp تــتــضــمن هـــذه المحــاضــر هــويــة
وصـفـة الأعـوان الذيـن قامـوا بـالـرقـابـة وكـذا هـويـة ونسب

ونشاط وعنوان اHتدخل اHعني بالرقابة.
�ـــكـن أن تــــرفق المحــــاضـــر المحــــررة مـن قـــبـل الأعـــوان
اHـــذكـــورين في اHـــادة 25 أعـلاهp بـــكل وثـــيـــقـــة أو مـــســـتـــنـــد

إثبات.
وتــكـون لــلـمــحـاضــر اHـنــصــوص عـلــيـهــا في الـفــقـرات

السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس.

اHـادةاHـادة 32 : : تحــرر وتــوقع المحــاضــر من طــرف الأعــوان
الذين عاينوا المخالفة.

يتم تحرير المحضر بحضور اHتدخل الذي يوقعه.

وعــنـــدمــا يــحـــرر المحــضــر فـي غــيــاب اHـــتــدخل أو في
حالة الرفضp يقيد فيه ذلك.

تسجل المحـاضر المحررة من طرف الأعوان اHذكورين
في اHادة 25 أعلاهp في سجل مخـصص لهذا الـغرض مرقم

ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم. 

اHــــادةاHــــادة 33 : : �ـــــكـن الأعــــوان اHـــــذكـــــورين فـي اHــــادة 25
أعلاهp فـي إطـــار أداء مـــهـــامـــهم و دون أن يــــحـــتج اتجـــاهـــهم
بـــالــســـر اHــهـــنيp فـــحص كل وثـــيـــقــة تـــقـــنــيـــة أو إداريــة أو
تجـــــاريـــــة أو مــــالـــــيــــة أو مـــــحــــاســـــبــــيـــــة وكــــذا كـل وســــيـــــلــــة

مغناطيسية أو معلوماتية.
و�ـكــنـهم طـلب الاطـلاع عـلى هـذه الــوثـائق في أي يـد

وجدت و القيام بحجزها. 
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اHــــادةاHــــادة 45 : : في حــــالــــة احـــتــــمــــال الـــغـش أو الـــتــــزويـــر
الـــــنــــاتج عـن تحـــــالــــيـل أو اخــــتـــــبـــــارات أو تجــــارب المخـــــابــــر
اHــؤهـــلــةp يـــشـــعــرالـــقــاضـي المخــتـص المخــالف اHـــفـــتــرض أنه
�ـكـــنه الاطــلاع عـلـى كـشــف أو تـقـريـر المخـبـرp وتـمـنح له
pمــهـــلـــــة ثــمــــانـــيــة (8) أيــــام عــــمـل لــتــقــديـــم ملاحــــظــاته
وعــــــنــــد الاقــــــتــــضــــاءp يـــطــــــلـب إجـــــراء الخـــبــــرة. ولا �ــــكن
المخـالـف اHـفــتـرض أن يــطـالب بــالخــبـرة بــعـد انــقـضــاء هـذه

اHهلة.

46 :  : عــنـدمــا تــطــلب الخــبــرة من طــرف المخـالف اHـادة اHـادة 
pـفـتـرض أو عــنـدمـا تـأمـر بـهــا الجـهـة الـقـضــائـيـة المخـتـصـةHا
يـخـتـار خـبـيران p(2) أحـدهـمـا من طـرف الجـهـة الـقـضـائـيـة

المختصة والآخر من طرف المخالف اHفترض.

يتم تـعيW الخـبيرين (2) من طـرف الجهـة القـضائـية
المخــتــصـــة p طــبــقــا للأحــكــام اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في قــانــون

الإجراءات الجزائية.

وبـصفـة استـثـنائـيةp وبـعـد موافـقة الجـهـة القـضائـية
المخـتـصــةp �ـكن المخـالف اHـفــتـرض أن يـخـتـار خــبـيـرا غـيـر
مــقــيـــد فـي الــقــائــمــة المحــررة طـــبــقــا لأحــكــام اHــادة 144 من

قانون الإجراءات الجزائية.

لــلـخــبــيـرين (2) اHـعــيـنــW نـفس الالــتـزامــات ونـفس
الحــقـوق ونــفس اHـســؤولـيــات ويـتــقـاضـيــان نـفـس الأتـعـاب
طـبقـا لـلشـروط اHنـصوص عـليـها فـي التـشريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.

�ـكن أن يـعـW مــسـؤول المخـبـر الـذي قـام  بــالـتـحـلـيل
الأول أو اخـتبـار أو تجربـة كخـبيـر طبـقا لـلشـروط المحددة

�وجب هذا القانون.

اHــادةاHــادة 47 : : تـــمــنح الجــهــة الــقــضـــائــيــة المخــتــصــة مــهــلــة
لــلـمـخـالف اHـفــتـرض قـصـد اخـتـيــار الخـبـيـرp وله الحق في
الــــتــــنــــازل صــــراحـــة عـن هــــذا الاخـــتــــيــــار والاعــــتــــمـــاد عــــلى

استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية.

إذا لم يتنازل اHعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا
فـي الأجل اHــمــنــوح لهp تــعـــW الجــهــة الــقــضــائــيــة المخــتــصــة

تلقائيا خبيرا.

اHـادة اHـادة  48 : : تـسـلم الجــهـة الـقـضـائـيـة المخـتـصـة الخـبـراء
العينتW الثانـية والثالثة اHقتطـعتW طبقا لأحكام اHادة

40 من هذا القانون.

يـــعــذر المخـــالف اHــفـــتـــرض مــســـبــقـــا من طــرف الجـــهــة
pأيـام الـــقــضــائــيــة المخــتــصــة  لــيـــقــدمp في أجل ثــمــانــيــة (8) 
العـينة الثـالثة الـتي بحوزته كمـا هو منـصوص عليه في

اHادة 40 من هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة 40 : : لإجــــراء الــــتـــــحــــالــــيـل أو الاخــــتــــبــــارات أو
الـتــجـاربp تــقـتـطـع ثلاث (3) عــيـنـات مــتـجــانـسـة و§ــثـلـة

للحصة موضوع الرقابة وتشمع.
 ترسل العـينة الأولى إلى المخبـر اHؤهل �وجب هذا
الــقـانـون لإجــراء الـتـحـالــيل أو الاخـتـبــارات أو الـتـجـارب.
pWشـاهـدتـ Wوتـشـكل الـعـيـنـتـان الـثـانـيـة والـثـالـثـة عـيـنـتـ
pواحدة تحتفظ بهـا مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع

والأخرى يحتفظ بها اHتدخل اHعني.

تـســتـعـمل الــعـيـنــة الـتي يـحـتــفظ بـهـا اHــتـدخل وتـلك
التي يـحتفظ بـها الأعوان الذين قـاموا باقـتطاع الـعينات

في حالة إجراء الخبرة.

تحــفظ الــعـيــنــتــان الـشــاهــدتــان ضــمن شــروط الحـفظ
اHناسبة.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم.

41 : : إذا كان اHـنتـوج سـريع التـلف أو بـالنـظر اHادة اHادة 
pإلى طـــبــيــعـــته أو وزنه أو كـــمــيـــته أو حــجـــمه أو قــيـــمــته
تـقــتـطع عــيـنــة واحــدة وتـشــمع ثم تــرسل فـورا إلى المخــبـر
اHـــؤهل لإجــراء الـــتــحــالـــيل أو الاخـــتــبــارات أو الـــتــجــارب

�وجب هذا القانون.
تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اHـادة عن طـريق

التنظيم.

اHــــادةاHــــادة 42 :  : في إطـــــار الـــــدراســــات الـــــتي تـــــنــــجـــــزهــــا
اHــصــالح اHــكــلــفــة بـحــمــايــة اHــســتـهــلك وقــمع الــغشp �ــكن
الأعــوان اHــذكــورين فـي اHـادة 25 أعلاهp الــقــيــام بــاقــتــطـاع

عينة واحدة فقط.

الفصل الفصل الخامسالخامس
الخبرةالخبرة

اHـادةاHـادة 43 : : تــكــون الخــبــرة الــتي تجــرى في إطــار هــذا
الــــقـــانـــونp قــــابـــلـــة لــــلـــطـــعـن. ويـــؤمـــر بــــهـــا وتـــنــــفـــذ حـــسب
الإجـراءات والأشـكـال اHـنــصـوص عـلـيـهـا في اHـواد من 143
إلى 156 من قــــانـــــون الإجــــراءات الجــــزائــــيـــــةp مع مــــراعــــاة

الأحكام اHنصوص عليها أدناه. 

اHــــادةاHــــادة 44 :  : يـــــحـــــيل وكـــــيل الجـــــمـــــهـــــوريـــــة اHـــــلف إلى
الــــقــــاضي المخــــتـص إذا مـــا رأىp بــــنــــاء عــــلى الــــتــــقــــاريـــر أو
المحــاضـر الــتي أحـيــلت إلـيه مـن طـرف الأعـوان اHــذكـورين
في اHـادة 25 أعلاهp أو طـبـقـا لـكـشـوفـات أو تـقـاريـر المخـابر
اHـؤهـلـةp وعـنـد الحـاجـة وبـعـد الـتحـقـيق اHـسـبقp أنه يـجب

الشروع في اHتابعة أو فتح تحقيق قضائي.
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والإيـــــــداع والحـــــــجـــــــز والـــــــســــــــحب اHـــــــؤقـت أو الـــــــنــــــــهـــــــائي
لــلـمــنـتــوجـات أو إتلافــهـا والــتـوقــيف اHـؤقت لــلـنــشـاطـات

طبقا للأحكام اHنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط و كيـفيات تطبيق أحكام هذه اHادة عن

طريق التنظيم.

اHـادة اHـادة 54 :  : يـصـرح بــالـرفض اHــؤقت لـدخـول مــنـتـوج
مــســتــورد عـنــد الحــدود في حــالــة الــشك في عــدم مــطــابــقـة
اHــنــتــوج اHــعـني وهــذا لــغــرض إجــراء تحـريــات مــدقــقـة أو

لضبط مطابقته.
ويصرح بـالرفض الـنهـائي لدخـول منـتوج مـستورد
عــنــد الحــدود في حــالــة إثــبــات عــدم مــطــابــقــتهp بــاHــعــايــنــة

اHباشرةp أو بعد إجراء التحريات اHدققة.

اHادة اHادة 55 :  : يتمـثل الإيداع في وقف منـتوج معروض
pأنه غـير مـطابق pبـاشرةHعـاينـة اHللاسـتهلاك ثـبت بعـد ا
وذلك بـقـرار من الإدارة اHـكـلـفـة بـحـمـايـة اHـسـتـهـلك وقـمع

الغش.
ويـــتـــقـــرر الإيــــداع قـــصـــد ضـــبـط مـــطـــابـــقــــة اHـــنـــتـــوج

اHشتبه فيه من طرف اHتدخل اHعني. 
يـــــعــــلن عـن رفع الإيـــــداع من طــــرف الإدارة اHـــــكــــلــــفــــة
بـحماية اHستـهلك وقمع الغش بـعد معاينـة ضبط مطابقة

اHنتوج. 

اHــــادة اHــــادة 56 :  : يـــــعـــــذر المخـــــالف اHـــــعــــنـي في حـــــالـــــة عــــدم
مـطـابقـة اHـنتـوج بـاتخـاذ التـدابـير اHلائـمـة من أجل إزالة
ســـبب عــدم اHـــطــابــقـــة أو إزالــة مـــا يــتــعـــلق بــعـــدم احــتــرام
الـــقـــواعـــد والأعــــراف اHـــعـــمـــول بــــهـــا في عـــمــــلـــيـــة الـــعـــرض

للاستهلاك.

اHــادة اHــادة  57 : : إذا ثــبت عـــدم إمــكـــانــيـــة ضــبـط مــطـــابــقــة
اHـنتـوجp أو إذا رفض اHـتدخل اHـعـني إجراء عـمـليـة ضبط
مطـابـقة اHـنـتوج اHـشـتبه فـيهp يـتم حـجزه بـغـرض تغـيـير
اتجاههp أو إعادة توجيههp أو إتلافه دون الإخلال باHتابعة

الجزائية اHنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة  58 : : إذا كـــــان اHـــــنـــــتـــــوج صــــالحـــــا لـلاســــتـــــهلاك
وثـــبــتـت عــدم مـــطــابـــقـــتهp إمـــا أن يــغـــيــر اHـــتـــدخل اHـــعــني
اتجـاهه بـإرسالـه  إلى هيـئـة ذات منـفـعة عـامـة لاستـعـماله
في غـــــرض مــــبـــــاشــــر وشـــــرعـيp وإمـّــــا يــــعـــــيــــد تـــــوجـــــيــــهــه
بــإرسـالــه إلى هـيـــئـة لاستـعـمالـه فـي غرض شـرعي بـعد

تحويله.
اHادة اHادة 59 :  : يـتمـثل الـسحب اHـؤقت في منع وضع كل
مــنـتــوج للاســتــهلاك أيــنـمــا وجــدp عــنـد الاشــتــبــاه في عـدم
مطابـقتــه وذلــك في انـتــظار نـتائج الـتحريـات اHعـــمقة

لا سيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.

إذا لم يـقدم المخالف اHفـترض العينـة الثالثـة سليمة
pالاعـــتــبــار Wلا تـــؤخــذ هـــذه الــعـــيــنــة بـــعــ pخـلال هــذا الأجل
ويــقــوم الخـبــراء بـالاســتـنــتـاج عــلى أســاس فـحص الــعـيــنـة

الثانية.
اHــادةاHــادة  49 : : في حـــالــة مــا إذا اقــتــطـــعت عــيــنــة واحــدة
طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اHـــادة 41 مـن هـــذا الـــقـــانـــونp تـــقـــوم الجـــهـــة
الـقـضـائـيـة المخـتـصـةp فـورا بـنـدب الخـبـراء اHـعـيـنـW قـصـد
الـقــيـام بـاقـتـطـاع جــديـد حـسب الأشـكـال اHـنــصـوص عـلـيـهـا

في اHادة 39 من هذا القانون.

اHـادةاHـادة 50 : : تــقــوم الجــهــة الــقــضــائــيــة المخــتــصــة بــنـدب
الخـبراء اHـعـينـpW في مـجال الـرقـابة الـبـكتـريـولوجـية أو
الـبــيــولــوجـيــة المحــضــةp قـصــد الــفـحـص اHـشــتــرك لــلـعــيــنـة

الجديدة اHنصوص عليها في اHادة 49 أعلاه.

يختار أحـد الخبيرين من طرف القاضي المختص من
بــW مـســؤولي المخــابـر اHــؤهــلـة طــبــقـا للأحــكــام اHـنــصـوص
علـيـها فـي هذا الـقـانونp ويـخـتار الآخـر من طـرف المخالف
اHـفـترض في الاخـتـصـاص اHعـني. ويـعـW الخـبيـران طـبـقا

للأحكام اHنصوص عليها في اHادة 46 من هذا القانون.

اHــادةاHــادة 51 :  : تــأخــذ الجــهـــة الــقــضــائــيــة المخــتــصــة جــمــيع
الـتدابير قـصد اقتطـاع العينات وإجـراء الخبرة فورا من

طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته.
 يقوم الخبيـران بالفحص اHشتـرك لهذه العينةp ولا
�ـــنـع غـــيــــاب أحــــدهـــمــــا  من إتــــمــــام الـــفــــحص واكــــتـــســــابه

الصبغة الحضورية.
اHــــادةاHــــادة 52 : : تجـــــرى الـــــتـــــحـــــالـــــيل أو الاخـــــتـــــبــــارات أو
الـتـجارب في إطـار الإجـراء الحضـوري في المخـابر اHـؤهـلة

طبقا للأحكام اHنصوص عليها �وجب هذا القانون.
يــــجب عــــلـى الخـــبــــراء اســــتــــخــــدام مـــنــــهـج أو مـــنــــاهج
الـتحاليل اHسـتعمـلـة من طــرف المخابــر اHؤهـلــة والقيام
بــنـــفـس الــتـــحــالـــيــل أو الاخــتـــبــارات أو الـــتــجـــارب. كــمــا

�كنهم استخدام مناهج أخرى على سبيل الإضافة.

الباب الرابع الباب الرابع 
 قمع الغـش قمع الغـش

الفصل الفصل الأولالأول
 التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط

اHادةاHادة 53 : : يتخـذ الأعوان اHـذكورون في اHادة 25 من
هـذا الــقــانـونp كــافــة الـتــدابــيـر الــتــحـفــظــيـة قــصــد حـمــايـة

اHستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.
وبـهذه الـصـفةp �ـكن الأعـوان القـيـام برفض الـدخول
اHـؤقت أو الـنــهـائي لـلــمـنـتـوجــات اHـسـتــوردة عـنـد الحـدود
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�ـكن أن يــتــمـثـل الإتلاف أيـضــا في تــشــويه طـبــيــعـة
اHنتوج.

يـحـرر مـحضـر الإتلاف من طـرف الأعـوان ويـوقـعون
عليه مع اHتدخل اHعني.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة 65 : : �ــكن أن تــقـوم اHــصــالح اHــكـلــفــة بـحــمــايـة
اHـــســـتـــهــــلك وقـــمع الـــغـش طـــبـــقـــا لـــلـــتـــشـــريـع والـــتـــنـــظـــيم
الـساريي اHـفعـولp بالـتوقـيف اHؤقت لـنشـاط اHؤسـسات
pالتي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون
إلـى غــايـــة إزالـــة كل الأســـبــاب الـــتي أدت إلى اتـــخـــاذ هــذا
الــتــدبـيــرp دون الإخلال بــالــعـقــوبــات الجـزائــيــة اHـنــصـوص

عليها في أحكام هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة 66 :  : يــــتـــحــــمل اHــــتـــدخـل اHـــقــــصـــر اHــــصـــاريف
الــنــاتجــة عن تــطـــبــيق الأحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــالإيــداع وإعــادة
اHـــطــــابــــقــــة والـــســــحب اHــــؤقت وتــــغــــيـــيــــر الاتجــــاه وإعـــادة

التوجيه والحجز والإتلاف اHنصوص عليها أعلاه.

اHـادة اHـادة 67 : : تـعـلـم اHـصـالح اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلك
وقـــمع الـــغش اHـــســـتــهـــلـــكـــW بـــكل الـــوســائـلp عن الأخـــطــار
والمخـاطــر الـتي يـشـكــلـهـا كل مـنــتـوج مـسـحــوب من عـمـلـيـة

العرض للاستهلاك.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

 المخالفـات و العقوبـات المخالفـات و العقوبـات

اHـادة اHـادة 68 :  : يـعـاقب بـالـعـقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في
اHـادة 429 من قـانـون الـعـقـوبـاتp كل من يـخـدع أو يـحاول

أن يخدع اHستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول :
pسلّمةHنتوجات اHكمية ا -

pعينة مسبقاHنتوجات غير تلك اHتسليم ا -
pنتوجHقابلية استعمال ا -

pنتوجHتاريخ أو مدد صلاحية ا -
pنتوجHنتظرة من اHالنتائج ا -

- طــــــرق الاســـــتـــــعــــــمـــــال أو الاحـــــتــــــيـــــاطــــــات اللازمـــــة
لاستعمال اHنتوج.

اHــادةاHــادة 69 : : تــرفع الــعـــقــوبــات اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في
اHــادة 68 أعـلاهp إلى خـــمس (5) ســـنـــوات حـــبـــســـا وغـــرامــة
قـــدرهــــا خـــمـــســــمـــائـــة ألـف ديـــنـــار ( 500.000 دج)p إذا كــان

الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة : 
- الـوزن أو الـكـيل أو بـأدوات أخـرى مـزورة أو غـيـر

pمطابقة

إذا لم تجـر هــذه الـتـحــريـات في أجل ســبـعـة (7) أيـام
عــمل أو إذا لم يــثــبت عـدم مــطــابـقــة اHــنـتــوجp يــرفع فـورا
تــدبـيـر الـســحب اHـؤقت. و�ـكـن تـمـديـد هــذا الأجل عـنـدمـا
تـــتـــطـــلب الـــشـــروط الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــرقـــابـــة والـــتـــحـــالـــيل أو

الاختبارات أو التجارب ذلك.
pيـــعــلن عـن حــجــزه pإذا ثـــبت عـــدم مــطــابـــقــة مـــنــتــوج

ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك.

اHــادةاHــادة 60 : : إذا ثــبـت عــدم مــطـــابــقـــة اHــنــتـــوجp تــســـدد
اHـصاريـــف النـاتجــة عن عـملـيـات الـرقـابـة  أو الـتـحـاليل

أو الاختبارات أو التجارب من طرف اHتدخل اHقصر.
وإذا لم تـثـبت عدم اHـطـابقـة عن طـريق التـحـاليل أو
الاخـتبارات أو الـتجـاربp تعـوض قيـمة العـينـة للـمتدخل
اHعني على أساس القيمة اHسجلة في محضر الاقتطاع.

اHادةاHادة 61 :  : يؤدي الحجـز والسحب اHؤقت أو النهائي
الـــذي يــقـــوم به الأعـــوان اHـــذكـــورون في اHــادة 25 من هــذا
الـقانونp إلى تحريـر محاضر وتـشمع اHنتـوجات اHشتبه

فيها وتوضع تحت حراسة اHتدخل اHعني.

اHادةاHادة 62 : ينـفـذ السـحب الـنهـائي من طـرف الأعوان
اHـــذكــوريـن في اHــادة 25 أعلاهp دون رخـــصــة مـــســبـــقــة من

السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
- اHنتوجـات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو

pسامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها
pنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاكHا -
- حيـازة اHـنتـوجـات دون سبب شـرعي والـتي �كن

pاستعمالها في التزوير
pقلدةHنتوجات اHا -

- الأشــــيــــاء أو الأجــــهــــزة الــــتي تــــســــتــــعــــمل لــــلــــقــــيــــام
بالتزوير.

يعلم وكيل الجمهورية  بذلك فورا .

اHـــــادة اHـــــادة  63 : : يـــــجـب أن يـــــتـــــحــــــمـل اHـــــتـــــدخـل اHـــــعــــــني
اHـصـاريف والـتـكـالـيف لاسـتـرجـاع اHـنـتـوج اHـشـتـبه فـيه
أينما وجد في حـالة السحب النهـائي اHنصوص عليه في
اHــادة 62 أعـلاهp إذا كـــان هــــذا اHـــنــــتـــوج قـــابـلا للاســــتـــهلاك
يوجه مجاناp حـسب الحالةp إلى مركز ذي منفعة عامةp أو

يوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح للاستهلاك.  
ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا .

اHــــادة اHــــادة  64 : : إذا قـــــررت الإدارة اHـــــكـــــلـــــفــــة بـــــحـــــمـــــايــــة
اHستـهلك وقـمع الغش أو الجـهة القـضائـية المخـتصة إتلاف
اHـنتـوجـاتp يـتم ذلك من طرف اHـتـدخل بحـضـور الأعوان

اHذكورين في اHادة 25 أعلاه.
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اHـادةاHـادة 77 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
( 50.000 دج) إلى مـــلــيـــون ديــنــار  (1.000.000 دج)p كل من
يـخـالف إلزامـيـة تـنـفـيـذ الخـدمة مـا بـعـد الـبـيع اHـنـصوص

عليها في اHادة 16 من هذا القانون.
اHــادةاHــادة 78 :  : يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة من مـــائـــة ألـف ديـــنــــار
( 100.000 دج) إلى مـلـيـون ديـنـار ( 1.000.000 دج)p كل من
يـــخــالـف إلــزامـــيـــة وسم اHــنـــتـــوج اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في

اHادتW 17 و 18 من هذا القانون. 
اHـادةاHـادة 79 : : دون الإخلال بــالأحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا
في اHـادة 155 من قـانـون الــعـقـوبـاتp يــعـاقب بـالحـبس من
ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر إلى ثلاث (3) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من
خـمسـمـائـة ألـف ديـنار ( 500.000 دج) إلى مـلـيـوني ديـنـار
(2.000.000 دج) أو بإحدى هاتـW العقوبـتpW كل من يبيع
مــنــتــوجـا مــشــمــعــا أو مــودعـا لــضــبط اHــطــابــقــة أو سـحــبه
مــؤقــتــا من عــمــلــيــة عــرضه للاســتــهلاك أو يــخــالـف إجـراء

التوقيف اHؤقت للنشاط.
اHـادةاHـادة 80 : : إضـافــة إلى الــعـقــوبـات اHــنـصــوص عـلــيـهـا
في اHـادة 79 أعلاهp يــدفع مـبــلغ بــيع اHـنــتــوجـات مــوضـوع
هــذه المخـالــفــات لـلــخــزيـنــة الــعـمــومــيـة ويــقــيّم عــلى أسـاس
سعر البـيع اHطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر

السوق.
اHـادةاHـادة 81 :  : مع مـراعـاة الأحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
الــتــشــريـع الــسـاري اHــفــعــولp يــعــاقـب بـغــرامــة مــالــيــة من
خــمـســمــائــة ألف ديــنــار (500.000 دج) إلى مــلــيـون ديــنـار
( 1.000.000 دج)p كل من يـــخـــالـف الالـــتـــزامـــات اHـــتـــعـــلـــقــة
بعرض القروض لـلاستهلاك اHنصوص عليها في اHادة 20

من هذا القانون.
اHـادة اHـادة  82 : : إضـافــة إلى الـعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا
فــي اHـــــــــــــواد 68 و69 و70 و 71 و73 و78 أعــلاهp تــــــــــــــصـــــــــــــادر
اHــــنـــتــــوجــــات والأدوات وكل وســــيـــلــــة أخــــرى اســـتــــعـــمــــلت

لارتكاب المخالفات اHنصوص عليها في هذا القانون.
اHـادةاHـادة 83 : : يـعـاقب بـالـعـقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في
الفـقرة الأولى من اHادة 432 من قانـون العقوباتp كل من
يغش أو يعرض أو يـضع للبيع أو يبـيع كل منتوج مزور
أو فـــــاســــــد أو ســــــام أو لا يــــــســــــتــــــجــــــيب لإلــــــزامــــــيــــــة الأمن
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 10 من هـذا الـقـانـونp إذا ألحق

هذا اHنتوج باHستهلك مرضا أو عجزا عن العمل.
ويـعـاقب  اHـتـدخلـون اHـعـنـيـون بـالسـجن اHـؤقت من
عـشـر (10) سـنــوات إلى عـشـرين  (20) سـنـة وبـغـرامـة من
مــلــيــون ديــنـار (1.000.000 دج) إلـــــى مــلــيــونــــي ديــنـــــار
( 2.000.000 دج)p إذا تـسبب هـذا اHنـتـوج في مـرض غـيــر
قـــابـل لـــلـــشــــفـــــاء أو في فــــقـــدان اســـتــــعـــمـــال عــــضـــو أو في

الإصابة بعاهة مستد�ة.

- طــــــــرق تـــــرمـي إلى الــــــتــــــغـــــلــــــيط فـي عــــــمـــــلــــــيـــــــات
التـحليـــل أو اHقـــدار أو الوزن أو الكــيل أو الـتغيـير عن

pنتوجHطريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم ا
pإشارات أو ادعاءات تدليسية -

- كـتـيـبـات أو مـنشـورات أو نـشـرات أو مـعـلـقات أو
إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.

اHـادةاHـادة  70 : : يـعـاقب بـالـعقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـها في
اHادة 431 من قانون العقوبات  كل من :

- يـزورأي مـنتـوج مـوجه للاسـتهلاك أو لـلاستـعـمال
pالبشري أو الحيواني

- يــعـــرض أو يــضع لــلـبــيــع أو يـبــيع مــنـتــوجـا يــعـلم
أنـه مــــزور أو فــاســــد أو ســـــام أو خــطــيــــر لـلاســتــعــمــــال

pالبشــري أو الحيواني
- يـــــعــــــرض أو يـــــضع لـــــلــــــبـــــيع أو يـــــبــــــيعp مـع عـــــلـــــمه
بوجـهتـهاp مـواد أو أدوات أو أجهـزة أو كل مادة خـاصة من
شـأنهـا أن تؤدي إلـى تزويـر أي منـتوج مـوجه للاسـتعـمال

البشري أو الحيواني.

اHــادةاHــادة 71 : : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــتـي ألف ديــنــار
( 200.000 دج) إلى خـــمــســمــائــة ألف ديــنــار ( 500.000 دج)
كل من يخـالف إلزامـية سلامة اHـواد الغـذائية اHـنصوص

عليها في اHادتW 4 و 5 من هذا القانون. 

اHـادةاHـادة 72 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلى مـــلـــيـــون ديـــنـــار (1.000.000 د ج)p كل من
يخـالف إلـزاميـة الـنظـافـة والـنظـافـة الصـحـية اHـنـصوص

عليها في اHادتW  6 و7 من هذا القانون. 

اHادةاHادة  73 :  : يعاقب  بـغرامة  من  مائتي  ألف  دينار
( 200.000 دج) إلى خـــمــســمــائــة ألف ديــنــار ( 500.000 دج)
كل من يخالف إلزاميـة أمن اHنتوج اHنصوص عليها في

اHادة 10 من هذا القانون.

اHـادةاHـادة 74 : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
p(500.000 دج ) ( 50.000 دج)  إلى خــمــســمــائـة ألـف ديــنـار
كل مـن يــــخـــالـف إلــــزامـــيــــة رقــــابــــة اHــــطــــابـــقــــة اHــــســــبــــقـــة

اHنصوص عليها في اHادة 12 من هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة 75 :  : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة مـن مـــائــــة ألف ديــــنـــار
p(500.000 دج ) ( 100.000 دج)  إلى  خمـسمائـة ألف دينار
كل من يخالف إلزاميـة الضمان أو تنفيذ ضمان اHنتوج

اHنصوص عليه في اHادة  13 من هذا القانون.

اHـادةاHـادة 76 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
( 50.000 دج) إلى مــائـــة ألف ديــنــار (100.000 دج)p كل من
يخالف إلزاميـة تجربة اHنتوج اHـنصوص عليه في اHادة

15 من هذا القانون.
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- انـعدام الضمـان أو عدم تنـفيذه اHـعاقب عليه فــي
اHـــادة 75 مـن هــــــذا الـــقـــانـــون :  ثلاثــــمـــائـــة ألــف ديـــنـــــار

p(300.000 دج)
- عـدم تجــربـة اHــنــتـوج اHــعـاقب عــلــيـهــا في اHـادة 76

p(50.000 دج ) من هذا القانون : خمسون ألف  دينار
- رفض تـنـفيـذ الخـدمة مـا بـعد الـبـيع اHعـاقب عـليـها
في اHـادة 77 من هـذا الــقـانـون : (10 %) من ثـمـن اHـنـتـوج

pقتنىHا
- غـيــاب بــيـانــات وسم اHــنــتـوج اHــعــاقب عـلــيــهـا في
اHـــــــادة 78 مــن هــــــــذا الـــــقـــــــانـــــون : مــــــائـــــتـــــا ألـف ديـــــنـــــار

( 200.000 دج).

اHــــادةاHــــادة 89 : : إذا ســــجـــلـت عـــدة مــــخـــالـــفــــات عـــلـى نـــفس
المحـضـرp يـجب عـلى المخـالف أن يـدفـع مبـلـغـا إجـمـالـيـا لـكل

غرامات الصلح اHستحقة. 

اHـادةاHـادة 90 : : تـبــلغّ اHـصـالح اHـكـلـفـة بــحـمـايـة اHـسـتـهـلك
وقـــمع الــغش المخـــالفp في أجل لايـــتــعــدى ســـبــعــة (7) أيــام
ابـتـداء من تـاريخ تحـريـر المحـضـرp إنـذارا بـرسـالـة موصى
pفـــيه مـــحل إقـــامــته Wيـــبــ pعــلـــيـــهــا مـع إشــعـــار بــالاســـتلام
ومـــكــــان وتـــاريخp وســــبب المخـــالــــفـــةp ومـــراجـع الـــنـــصـــوص
اHـــطــبـــقــةp ومـــبــلغ الـــغــرامـــة اHــفـــروضــة عـــلــيـه وكــذا آجــال

وكيفيات التسديد المحددة في اHادة 92 أدناه.

اHــادةاHــادة 91 : : لا يــقـــبل الـــطــعـن في الــقـــرار الــذي يـــحــدد
مبلغ غرامة الصلح.

اHــادةاHــادة 92 : : يـــجب عــلى المخـــالف أن يــدفـع مــرة واحــدة
مــبــلغ غــرامــة الـصــلح لــدى قــابض الــضـرائـب Hـكــان إقــامـة
المخــالف أو مـــكــان المخـــالــفـــةp في أجل الـــثلاثــW (30) يـــومــا

التي تلي تاريخ الإنذار اHذكور في اHادة 90 أعلاه.
يــعــلم قـــابض الــضــرائـب اHــصــالح اHـــكــلــفــة بـــحــمــايــة
اHــسـتــهـلك وقــمع الــغش اHـعــنـيــة بـحــصــول الـدفع في أجل

عشرة (10) أيام من تاريخ دفع الغرامة.
فـي حــــالــــة عــــدم اســـــتلام الإشــــعــــار فـي أجل خــــمــــســــة
وأربــعــW (45) يــــومــــا ابــــتــــداء مـن تــــاريخ وصــــول الإنــــذار
للمخالفp ترسل اHـصالح اHكلفة بحماية اHستهلك وقمع

الغش اHلف إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا.
يـرسل جـدول مـجـمل إشـعـارات الـدفع اHـسـتـلـمـة من
طـرف قابـض الضـرائب في الـشـهـر الـسـابقp في الأسـبوع
الأول من كل شـهرp إلى اHصالح اHـكلفة بـحماية اHـستهلك

وقمع الغش.

اHــادةاHــادة 93 : : تـــنـــقـــضي الــــدعـــوى الـــعـــمـــومـــيـــة إذا ســـدد
المخـالف مـبلغ غـرامـة الـصلح فـي الآجال والـشـروط المحددة

في اHادة 92 أعلاه.

يـتـعرض هـؤلاءاHـتـدخلـون لـعقـوبـة السـجن اHـؤبد إذا
تسبب هذا اHرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص.

اHـادةاHـادة 84 :  : يـعـاقب بـالـعـقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في
اHـادة 435 من قــانـون الــعـقــوبـاتp كل من يــعـرقـل أو يـقـوم
بــكـل فــعل آخــر من شـــأنه أن يــعــيق إتــمـــام مــهــام الــرقــابــة
الـتي يـجـريـهـا الأعـوان اHـنـصـوص علـيـهم فـي اHادة 25 من

هذا القانون.

اHـــــادةاHـــــادة 85 : : طــــــبــــــقـــــــا لأحــــــكــــــام اHــــــادة 36 مـن قــــــانـــــون
الــعــقــوبــاتp تــضـم الــغــرامــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
أحــكــام الــقــانـــون. وفي حــالــة الــعــودp تـــضــاعف الــغــرامــات
و�ــكن الجــهــة الـــقــضــائــيــة المخــتــصــة إعـلان شــطب الــســجل

التجاري للمخالف.
الباب الباب الخامسالخامس
 غرامــة الصلــح غرامــة الصلــح

اHـادةاHـادة 86 :  : �ـكن الأعـوان اHـنـصـوص عـلـيـهم في اHـادة
25 من هـــذا الـــقـــانـــونp فـــرض غـــرامـــة صـــلح عـــلى مـــرتـــكب

المخالفة اHعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم تــــســـدد غــــرامــــة الــــصـــلـح في الأجل المحــــدد في
اHــــادة 92 أدنـــاهp يــــرسـل المحـــضــــر إلى الجــــهــــة الــــقـــضــــائــــيـــة

المختصة.
وفي هذه الحالةp ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى.

اHادةاHادة 87 : : لا �كن فرض غرامة الصلح :
- إذا كــانت المخـالــفـة اHــسـجــلـة تــعـرّض صــاحـبــهـاp إمـا
إلى عــقـــوبـــة أخــرى غـــيـــر الـــعــقـــوبـــة اHــالـــيـــة وإمــا تـــتـــعــلق

pبتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك
- في حالة تعـدد المخالفات الـتي لا يطبق في إحداها

p على الأقل إجراء غرامة الصلح
- في حالة العود. 

اHادةاHادة 88 : : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انـعـدام سلامـة اHــواد الـغـذائـيـة اHـعــاقب عـلـيـهـا في
اHـــــادة 71 من هــــــذا الـــــقـــــانـــــون : ثـــلاثـــــمـــــائـــــة ألـف ديـــــنـــــار

p(300.000 دج )
- انـعدام النظافـة والنظافة الـصحية اHعـاقب عليها
فـي اHــــــــــادة 72 مـن هــــــــــــذا الــــــــــقــــــــــانـــــــــــون : مــــــــــائــــــــــتــــــــــا ألـف

p(200.000 دج)دينار
- انعدام أمن اHـنتوج اHعاقب عليه في اHادة 73 من

p(300.000 دج) هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار
- انعدام رقابة اHطـابقة اHسبقـة اHعاقب عليها فــي
اHــــادة 74 من هــــــذا الــــقـــانــــون :  ثلاثــــمـــائــــــة ألف ديــــنـــــار

p(300.000 دج)
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اHـــــادة اHـــــادة 95 :  : يـــــنـــــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيّـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــّــة الجـــــزائـــريـّــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

الباب السادسالباب السادس
 أحكام ختاميـة وانتقالية أحكام ختاميـة وانتقالية

اHـادةاHـادة 94 : تـلغـى أحكـام الـقـانون رقم 89 - 02 اHـؤرخ
في أول رجـب عــــام 1409 اHــــوافق 7 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1989
واHـــتــعــلق بــالــقــواعــد الــعــامــة لحــمــايــة اHــســتــهــلكp وتــبــقى
نــصــوصـه الــتــطــبــيــقـيــة ســاريــة اHــفــعــول إلـى حــW صـدور

النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
- خـمـســــة عـشـر (15) شـهـرا  إذا كـان بــاقي الـعـقـوبـة
أكـــــثــــر من خــــــمس (5) ســـنــــوات ويـــــســـاوي عـــشـــــر (10)

pسـنوات أو يقل عنها
- ستة عشر (16) شهرا  إذا كـان باقي العقوبة أكثر
من عـــشـــر (10) ســـنــــوات ويـــســــاوي خـــمـس عـــشــــرة (15)

pسنــة أو يقل عنها
- ســبــعــة عــشـر (17) شــهــرا  إذا كــان بــاقي الــعــقــوبــة
أكثــر من خمــس عشرة (15) سنــة ويساوي عشريـن (20)

سنــة أو يقل عنها.

اHـادة اHـادة 4 : :  تــطـبّق إجــراءات الـعـفــو اHـنــصـوص عـلــيـهـا
في هـــذا اHـــرســــوم عـــلى الـــعـــقـــوبـــة الأشـــدّ في حـــالـــة تـــعـــدّد

العقوبات.

اHــاداHــادّة  5 : : تــســـتـــثــنـى من الاســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

-  الـنـسـاء المحــبـوسـات اHـعـنـيـات  بـأحـكـام الأمـر رقم
06 - 01 اHــــــــؤرّخ في 28  مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1427 اHــــــــوافق 27

فــبـــرايــر ســـنــة 2006 واHـــتـــضــمـن تــنـــفــيـــذ مـــيــثـــاق الـــســلم
pصالحة الوطنيةHوا

-  الـــنـــســـاء المحــبـــوســـات المحــكــــــوم عـــلـــيــهـــن بــســـبب
ارتـــــكــــابـــــهـن الجـــــرائـم اHــــنـــــصـــــــوص واHــــعـــــــاقـب عــــلـــــيـــــهــــا
بـــــاHـــــرســــــــوم الـــــتـــــشـــــريـــــعـي رقـم 92 - 03 اHـــــؤرّخ في 30
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1992 واHــــتـــعـــلق �ـــكـــافــــحـــة الـــتـــخـــريب
والإرهـــابp اHــــعـــدّل واHـــتــــممpّ وكـــذا الــــنـــســـاء المحــــبـــوســـات
المحـكــوم عــلـيــهن بــسـبـب ارتـكــابــهــن الجـرائـــم اHـنــصـــوص
واHــعـاقب عــلـيــهـا  بــاHـــواد 87 و87 مـكـرر إلى 87 مـكـرر10
و181 مـن قـانــون الــعـقــوبــات واHـتــعــلـقــة بــأعـمــال الإرهـاب

pوالتخريب
- الــــنــــســـــاء المحــــبــــوســــات المحــــكــــوم عــــلــــيــــهـن بــــســــبب
ارتـــكــــابـــهــن أو مــــحـــاولـــــة  ارتــــكـــابـــهـــن جـــنح وجــــنـــايـــات
الـــســـرقــات والـــســرقـــات اHـــوصــوفــــــة وتــكـــويــن جـــمــعـــيـــة

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 09 -  - 98 م مــــؤرؤرّخ في خ في 10 رب ربــــيع الأويع الأوّل
عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 7 م مــــــارس سارس ســــــنــــة ة p p2009 يـــتـــضــمـنيـــتـــضــمـن

إجــراءات عفـو �ناسبة عيـــد اHـرأة. إجــراءات عفـو �ناسبة عيـــد اHـرأة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورp لا سـيـمــا اHـادتّـان 77 (8 و9)

pو156 منه
-  و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 156 اHـــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتمّمHعدلّ واHا pقانون العقوبات
-  وبـنـاء عـلى الـرأي الاستـشـاري الـذي أبـداه المجلس

pادّة 156 من الدستورHالأعلى للقضاء طبقا لأحكام ا
 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  تـسـتـفـيـد النـسـاء المحـبـوسـات المحـكوم
عـــلـــيـــهـن نـــهـــائـــيـــا عــــنـــد تـــاريخ إمـــضــــاء هـــذا اHـــرســـوم من
إجراءات عفو �ناسبة إحياء عيد اHرأةp طبقا لأحكام هذا

اHرسوم.
اHـادة اHـادة 2 : :  تــســتــفــيـد عــفــوا كــلـيــا  لــلــعــقـوبــــة الــنــسـاء
المحــبـوســات المحــكــوم عـلــيــهن نــهـائــيــا اللائي يــســاوي بـاقي
عـــقــوبـــتـــهن اثـــني عـــشــر ( 12)  شـــهــرا أو يـــقل عـــنـــهــاp دون

مراعاة أحكام اHادتW 6 و7 أدناه.

اHادة اHادة 3 : :  تستفيـد النساء المحبوسـات المحكوم عليهن
نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي  :

-  ثلاثــة عـشـر ( 13)  شــهــرا  إذا كـان بــاقي الـعــقـوبـة
pيساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها

- أربــعــة عــشــر (14) شــهــرا  إذا كــان بــاقي الــعــقــوبــة
أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

pيقل عنها
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